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Résumé 

Le monde développé est sur le point 
d'exploiter un monde virtuel pour répondre à 
leurs besoins, mais il a découvert l'incapacité 
du système juridique de faire face à ce 
développement technologique. Il est très facile 
d'être victime d'une atteinte à sa sécurité et à 
ses informations personnelles qu'il est 
susceptible de fournir: il est pleinement 
convaincu qu'il conclut un contrat 
électronique, répond à une offre commerciale 
attrayante ou même supprime un courrier 
électronique indésirable. 

Mots clés: Protection juridique, consommateur 
électronique, commerce électronique, droit à la vie 
privée. 

 

 

Abstract 

The developed world has moved to the point 
of exploiting a virtual world to meet their 
needs. However, it has discovered the 
inability of the legal system to cope with this 
technological development, It is very easy to 
be a victim of a breach of his security and 
personal information that he may provide, 
He is fully convinced that he is entering into 
an electronic contract or responding to an 
attractive commercial offer or even 
removing an unwanted e-mail. 

 

Keywords: Legal protection, e-consumer, e-
commerce, right to privacy. 
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لقد انتقل العالم المتقدم بأفراده إلى درجة استغلال عالم افتراضي لتلبیة 
حاجیاتھم، و لكن اكتشف عجز المنظومة القانونیة في مواكبة ھذا التطور 

منھا ما یستھدف الاعتداء على التكنولوجي، فبرزت إشكالات عدیدة 
خصوصیة المستھلك الإلكتروني، و التي ألزمت المشرع بوجوب توفیر 
الحمایة القانونیة لھذا الأخیر فقد أصبح من السھل جدا أن یقع ضحیة خرق 
أمنھ و معلوماتھ الخاصة التي قد یقدمھا و ھو على اعتقاد تام أنھ یبرم عقدا 

ري مغري أو حتى حینما یزیل رسالة إلكترونیا أو یرد على عرض تجا
إلكترونیة غیر مرغوب فیھا، ما دفع بالجھود لضبط ھذا الاعتداء بالحظر 

 القانوني.
 
 

الحمایة القانونیة، المستھلك الإلكتروني، التجارة  :المفتاحیةالكلمات 
 الإلكترونیة، الحق في الخصوصیة.
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 مقدمة:
یسعى المجتمع الیوم إلى استغلال كل ما أتیح لھ من وسائل اتصالات و    

تكنولوجیات الإعلام الآلي و الانترنت إلى تحسین مستوى معیشة الأفراد و تحقیق 
جھة، و وفرة ما یلبي ھتھ المتطلبات  رفاھیتھم، خصوصا في ظل تنوع متطلباتھم من

من جھة أخرى، و بقدر ما تتعدد فرص تلبیة ھذه المتطلبات من سلع مختلفة و خدمات 
متنوعة بقدر ما تواجھ الأفراد أكثر من أي وقت مضى كل أنواع الغش في السلع في 

 مختلف مراحلھا كالإنتاج و الاستیراد و التخزین و التوزیع و كذا الخدمات.
و إن كان الفرد كمستھلك تقلیدي اعتادت التشریعات القانونیة و النظم المختلفة    

السعي لحمایتھ، إلا أنھ بكونھ أصبح یقتني بعض أو كل حاجاتھ عبر السوق 
الافتراضي أو ما یسمى بفضاء الإنترنت، فالخطر الكبیر سوف یزداد و یلاحقھ 

 عاملاتھ بھذه الصفة. خصوصا في ظل اتساع دائرة المخاطر التي تحیط بت
و من أھم المشاكل التي یواجھھا ھذا الأخیر الاعتداء على الخصوصیة، الذي برز    

فأضاف عبء آخر على عاتق التشریعات عموما و المشرع الجزائري على وجھ 
الخصوص، الذي یحاول ساعیا لتوفیر الحمایة للمستھلك الإلكتروني إلى جانب الحمایة 

مستھلك التقلیدي من شتى أنواع التعدي و الغش، فقد أصبح من الواجب توفیرھا لل
السھل جدا أن یقع ضحیة خرق أمنھ و حیاتھ و معلوماتھ الخاصة التي قد یقدمھا و ھو 
على اعتقاد تام أنھ یبرم عقدا إلكترونیا، أو یرد على عرض تجاري مغري أو حتى 

 حینما یزیل رسالة إلكترونیة غیر مرغوب فیھا.
ما ھي الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة ھنا راودنا التساؤل التالي:  و من   

 الرقمیة للمستھلك الإلكتروني؟ 
و قد حاولنا الإجابة عن ھذا التساؤل و فق مطلبین ھما: مفھوم الحق في    

)، و السبل المطلب الأولالخصوصیة للمستھلك الإلكتروني و صور الاعتداء علیھا (
 ).المطلب الثانيیة الحق في خصوصیة المستھلك الإلكتروني (القانونیة لحما

 
المطلب الأول: مفھوم الحق في الخصوصیة للمستھلك الإلكتروني و صور الاعتداء 

 علیھا.
إن المعاملات التي یقوم بھا المستھلك على شبكة الإنترنت قد تحمل معلومات    

طبیعة عملھ، و أرقام حساباتھ  تتعلق بحیاتھ الخاصة كاسمھ و كنیتھ و مقر إقامتھ و
البنكیة و غیر ذلك مما یفضل ألا یطلع علیھ غیره، و قد یسيء من یصل إلى ھذه 
المعلومات عن طریق الإنترنت توظیفھا و استغلالھا سواء بطریق شرعي أو بطریق 
غیر مشروع، ما جعل التشریعات الوضعیة الحدیثة تنظر باھتمام بالغ و حذر إلى ھذه 

یة لكي تضع قوانین و تنظیمات تمنع و تعاقب من یعتدي على ھذه الإشكال
 الخصوصیة.

و لمعرفة أھمیة ھذا الحق بالنسبة للمستھلك الإلكتروني لابد من فھم ماھیة الحق    
في الخصوصیة للمستھلك الإلكتروني، ثم معرفة صور الاعتداء على ھذه 

 الخصوصیة.  
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 . لخصوصیة للمستھلك الإلكترونيالفرع الأول: مفھوم الحق في ا

عموما أحد أھم مطالب فقھاء القانون  الحق في الخصوصیةلطالما اعتبر    
الوضعي، و قد كان ھناك اختلاف حول مفھومھا خصوصا في ظل التطورات و 
التعقیدات التي طرأت على صعید واقع الأفراد بغض النظر عن المراكز القانونیة التي 

 تغیر وفقھا مقومات الحق في الخصوصیة.یحتلونھا و التي ت
فھناك من عرفھا بأنھا: "المجال السري الذي یملك الفرد بشأنھ سلطة استبعاد أي    

تدخل للغیر، و ھي حق الشخص في أن یترك ھادئا أي یستمتع بالھدوء، أو أنھا الحق 
 .)1(في احترام الذاتیة الشخصیة"

ا: "السریة و ما تحملھ من معان یمكن و یعرف البعض الحق في الخصوصیة بأنھ   
التعبیر عنھا بعدة ألفاظ منھا العزلة و الانطواء، و الخلوة و عدم تدخل الآخرین و غیر 
ذلك من المرادفات، و لھذا كان مفھوم الخصوصیة نسبیا و ظل كذلك إلى حد الآن، 

خاصا  لأن ما یعد خاصا في زمان لا یكون كذلك في زمان آخر و ما یمكن أن یكون
 .    )2(في مكان لا یمكن أن یكون كذلك في مكان آخر

و قد كان المشرع الجزائري واضحا بھذا الشأن فقد أكد على حمایتھ للحق في    
الخصوصیة عموما و التي من ضمنھا الحق في خصوصیة المستھلك الإلكتروني على 

 38المادة  وجھ الخصوص، و ھذا ما یفھم من عدة نصوص دستوریة عدیدة منھا نص
 من الدستور التي تنص على:

 " الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة...".
التي جاء فیھا: "... تكفل الدولة ضبط السوق، و  43/3و كذلك في نص المادة    

 یحمي القانون حقوق المستھلكین".
انتھاك حرمة  لا یجوز التي تنص على أنھ: " 46و أیضا ما جاء في نص المادة    

 حیاة المواطن الخاصة و حرمة شرفھ، و یحمیھما القانون.
لا یجوز بأي شكل المساس بھذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة، و 

 یعاقب القانون على انتھاك ھذا الحكم.
حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق 

 .)3(نون و یعاقب على انتھاكھ"أساسي یضمنھ القا
مكرر  303و  303و قد أید ھذا القول بما جاء في النصوص العقابیة مثل المواد    

من قانون العقوبات الجزائري، التي جعلت الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة جریمة 
 .)4(یعاقب علیھا القانون

عموما فھناك من  لكللمستھو قد اختلف فقھاء القانون في وضع مفھوم موحد    
عرفھ بأنھ: "من یقوم باستعمال السلع و الخدمات لإشباع حاجیاتھ الشخصیة و حاجات 
من یعیلھم، و لیس بھدف إعادة بیعھا أو تحویلھا أو استخدامھا في نطاق نشاطھ 

 . )5(المھني
إبرام التصرفات  –و ھناك من عرفھ بأنھ: "كل شخص یقوم بعملیات الاستھلاك    

تمكنھ من الحصول على المنتجات و الخدمات من أجل إشباع رغباتھ  التي –
 .)6(الشخصیة أو العائلیة"

و عند علماء الاقتصاد المستھلك ھو: "من یشتري سلعا أو خدمات لاستعمالھ    
 .)7(الشخصي أو ھو الشخص الذي یحوز ملكیة السلعة"

ھلك یدرج حمایة لھذا و في الجزائر كان المشرع قبل صدور قانون حمایة المست   
الأخیر وفقا لقواعد القانون المدني أي في إطار المسؤولیة التعاقدیة أو المسؤولیة 

/ 07المؤرخ في  02 – 89التقصیریة، أما بعد صدور قانون حمایة المستھلك رقم 
بدأت تتبلور حمایة  )8(، و المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك02/1989

 ادئ الأساسیة لضمان حقوقھ.المستھلك و المب
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و بھذا نستنتج أن مفھوم المستھلك أصبح أكثر أھمیة، و من خلال ھذا القانون    
أصبح من الواضح أن المشرع الجزائري یدرك خطورة المركز الذي أصبح یحتلھ 
المستھلك قانونیا و واقعیا في ظل التطورات الحاصلة و كذلك في ظل توجھ الجزائر 

اد السوق و ما یحملھ من تنوع المنتجات و كثرتھا و تنوع الخدمات نحو نظام اقتص
 03-09المعروضة، ثم جاء القانون الجدید المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش رقم 

لیقوي الحمایة للمستھلك و خصوصا في ظل التطورات  25/02/2009المؤرخ في 
 .)9(الحاصلة

المستھلك ھو كل شخص طبیعي أو معنوي منھ كما یلي: " 3و قد عرفھ في المادة    
یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي، من أجل تلبیة حاجة 

 شخص آخر أو حیوان متكفل بھ".
و یتضح أن المشرع الجزائري حاول توسیع مفھوم المستھلك الذي أصبح یطال    

عن دفعھ مقابل السلعة أو  الشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبیعي بغض النظر
الخدمة أو لا، و لابد أن یستفید ھذا الشخص المعنوي من الحمایة القانونیة و بھذا 
التعریف نجد أن المشرع الجزائري قد أغلق باب الاجتھاد من طرف الفقھ و القضاء 

 من أجل تعریف المستھلك.
فلا یخرج عن  المستھلك الإلكترونيأما من نقصده في ھذا البحث ألا و ھو    

تعریف المستھلك التقلیدي و لا یخرج عن التعریف الذي أراده المشرع الجزائري عدا 
في خاصیة واحدة ھي أن المستھلك الإلكتروني ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي 
یقتني سلع و خدمات لإشباع حاجاتھ الشخصیة و العائلیة خارج أعمال مھنتھ عبر 

صبحت فكرة المستھلك مھمة في مجالات عدیدة و منھا التجارة الإنترنت، و لأنھ قد أ
الإلكترونیة، فأصبح المستھلك الإلكتروني أمام رقعة واسعة للاختیار الحر أین أصبح 
للعرض و الطلب مفاھیم رقمیة و بھذا أصبح المستھلك الإلكتروني في حاجة ملحة 

 بر و أوسع. للحمایة في ظل التجارة الإلكترونیة فھو یتعرض لخطر أك
و من خلال كل ما سبق یمكن أن نخلص للقول بأن الحق في الخصوصیة    

حینما یتعامل عبر شبكة  -للمستھلك الإلكتروني ھو ذلك الحق في احتفاظ ھذا الأخیر 
الإنترنت من أجل اقتناء سلعة أو خدمة ما لاستعمالھ ھو أو من یعیلھم أو من ھم تحت 

ن معلومات شخصیة و معطیات تنطبق علیھ لا على غیره بما لھ م -كفالتھ و رعایتھ 
و لا یشاركھ فیھا أحد و التي ترقى إلى درجة وجوب الحفاظ علیھا فیسقط علیھا ما 
یسقط على السر من وجوب الكتمان و التي یجب أن لا یفشیھا أو یستغلھا من اطلع 

لإفشاء أو علیھا بطریق مشروع أو غیر مشروع و الذي یجب أن یعاقب على ھذا ا
 الاستغلال في حال ثبوت ذلك.  

        
 الفرع الثاني: صور الاعتداء على الحق في الخصوصیة للمستھلك الإلكتروني. 

قد یتعرض المستھلك الإلكتروني للاعتداء على خصوصیتھ بسبل عدیدة أتاحھا    
ھذا النوع من التطور التكنولوجي من جھة و أتاحتھا الثغرات القانونیة نظرا لحداثتھا ب

الجرائم و الاعتداءات من جھة أخرى، و المعاملات التي یقوم بھا المستھلك 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت تتضمن معلومات تتعلق بحمایة حیاتھ الخاصة كبیانات 
اسمھ، و مقر إقامتھ، و طبیعة عملھ... فقد یسيء الطرف الآخر المتعامل مع المستھلك 

ھذه البیانات، ما جعل التشریعات الحدیثة تلزم المتعاملین في إطار الإلكتروني استخدام 
المعاملات الإلكترونیة بضرورة وضع آلیات لحمایة حرمة الحیاة الخاصة للمستھلك 

 الإلكتروني.
و المعلومات الشخصیة لھذا الأخیر قد تتواجد عبر بریده الإلكتروني أو عبر ما    

أما في الحالة الأولى فتتجسد الفكرة عبر الرسائل یسمى بنظام التبادل الإلكتروني، 
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الإلكترونیة أو الملفات و الصور و الأغاني و البرامج... مع أطراف أخرى و ذلك 
باستعمال البرید الإلكتروني الخاص بھ، و أما الحالة الثانیة فھي تعني نقل البیانات 

ق علیھ لتكوین المعلومات إلكترونیا من كمبیوتر إلى كمبیوتر آخر باستخدام معیار متف
و كلك استخدام تقنیات متفق علیھا في دولة ما كتقنیة التبادل الإلكتروني لغرض تبادل 
المعلومات و الاستفسار عن السلع و أسعارھا و إصدار أوامر الشراء و الاستفسار عن 
وقت شحنھا و وصولھا، فیتم إرسال العملیات التجاریة بعد إعدادھا وفق معیار خاص 

 .)10(صمم لھذه التقنیة
و من خلال الوسائل السابقة یكون من صور الاعتداء على خصوصیة المستھلك    

الإلكتروني الإفضاء بمعلومات أدلى بھا ھذا الأخیر سواء من البائع أو المزود بخدمة 
الإنترنت أو من یعمل لدیھ أو أي شخص ائتمن على ھذه المعلومات بأیة صفة، و 

البیانات التي تتعلق بشخصیتھ أو حیاتھ الخاصة أو بیاناتھ المصرفیة  كذلك بث أو نشر
و كذلك استعمال الأرقام السریة لبطاقات الائتمان و كذلك حیازة المعلومات السابقة 
لمدة أطول بغرض استعمالھا استعمالا غیر مشروع لأنھ من الأولى محو ھذه البیانات 

ظا على سریتھا و على حق المستھلك في احترام بعد انتھاء التعامل أو البیع و ذلك حفا
خصوصیتھ، و قد عاقب المشرع الفرنسي على حفظ البیانات الشخصیة خارج الوقت 

من قانون العقوبات و الحریات الفرنسي،  226/20المصرح بھ وفقا لنص المادة 
 .)11(سنوات و أیضا الغرامة 3بالحبس لمدة 

یعھ الإلكتروني الذي یعتبر وسیلة یعبر بھا و كذلك قد یكون الاعتداء على توق   
المستھلك الإلكتروني على إرادتھ في الالتزام بتصرف قانوني معین، و العلة في 
الحاجة لھذا التوقیع ھو اعتبارات الأمن و الخصوصیة على شبكة الإنترنت لاسیما في 

  .)12(مجال التجارة الإلكترونیة
 

 .مایة الحق في خصوصیة المستھلك الإلكترونيالمطلب الثاني: السبل القانونیة لح
إن الوسائل التقلیدیة التي رصدتھا التشریعات الدولیة أو الداخلیة لحمایة المستھلك    

التقلیدي لم تعد كافیة في ظل تغیر المعطیات التي أصبحت تواجھ ھذا الأخیر في ظل 
من مفاھیم حدیثة  التكنولوجیات الحدیثة و الولوج إلى العالم الرقمي و ما حملھ

كالاقتصاد الرقمي و التجارة الإلكترونیة و المستھلك الإلكتروني و غیرھا من 
المستجدات، و ما تحملھ في طیاتھا من مساوئ و إیجابیات استدعى الوقوف بتمعن 
أمامھا من أجل إیجاد الصیغ القانونیة لبلورتھا من الناحیة التشریعیة الدولیة و الداخلیة 

بط القانوني لھا سواء كانت اعتداءات أو أفعال ضارة تضبطھا القوانین لإیجاد الض
العامة و الخاصة كالقانون الدولي و قانون الاستھلاك و القانون المدني و غیرھم، أو 
أفعال ترقى إلى درجة الجرائم كما ھو الحال في الاعتداء على خصوصیة المستھلك 

 الإلكتروني.
 

یة الدولیة لحمایة الحق في خصوصیة المستھلك الفرع الأول: السبل القانون
     الإلكتروني.

لقد تنبھ المجتمع الدولي لخطورة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت و من بینھا    
الاعتداء على خصوصیة المستھلك الإلكتروني، فأوجدت عدة قواعد لمواجھة ھذا 

الأوروبیة بشأن جرائم من الاتفاقیة  32الخطر فنجد على سبیل المثال أن المادة 
الإنترنت قد أجازت إمكانیة الدخول بغرض التفتیش و الضبط في أجھزة أو شبكات 
تابعة لدولة أخرى دون إذنھا في حالة ما إذا تعلق التفتیش بمعلومات أو بیانات مباحة 
للجمھور و الثانیة إذا رضي صاحب أو حائز ھذه البیانات بھذا التفتیش، كما عرفت 

، 60/10/2006براء للبرلمان الأوروبي في اجتماعھا بستراسبورغ بتاریخ لجنة الخ
حول أسالیب التحري التقنیة و علاقاتھا بالأفعال الإرھابیة اعتراض المراسلات بأنھا 
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عملیة مراقبة للمراسلات السلكیة و اللاسلكیة، و ذلك في إطار البحث و التحري عن 
الأشخاص المشتبھ فیھم أو في ارتكابھم أو  الجریمة و جمع الأدلة و المعلومات حول

  .)13(في مشاركتھم في ارتكاب جرائم
و قد حثت منظمة الأمم المتحدة في مؤتمرھا الثامن حول منع الجریمة و معاملة    

المجرمین إلى إصدار قرار خاص بالجرائم المتعلقة بالحاسوب، و أشار القرار إلى أن 
لإنترنت یتطلب من الدول الأعضاء اتخاذ عدة الإجراء الدولي لمواجھة جرائم ا

إجراءات من بینھا تحدیث القوانین و أغراضھا الجنائیة، بما في ذلك التدابیر المتخذة 
من أجل ضمان تطبیق القوانین الجنائیة الراھنة، (التحقیق، قبول الأدلة) على نحو 

و الوقایة مع مراعاة  ملائم و إدخال التعدیلات إذا دعت الضرورة، و اتخاذ تدابیر أمن
حقوق الإنسان و رفع الوعي لدى الجماھیر و القضاة و  خصوصیة الأفراد و احترام

الأجھزة العاملة على مكافحة ھذا النوع من الجرائم بأھمیة مكافحة ھذه الجرائم، و 
محاكمة مرتكبیھا و كذلك حمایة مصالح الدولة، و حقوق ضحایا جرائم الإنترنت، و 

العدالة الجنائیة، و ذلك  لمنع الجریمة و 12عقدت كذلك منظمة الأمم المتحدة المؤتمر 
حیث ناقشت فیھ الدول الأعضاء ببعض  2010أفریل  19 – 12بالبرازیل في أیام 

التعمق مختلف التطورات الأخیرة و استخدام العلم و التكنولوجیا من جانب المجرمین 
و السلطات المختصة في مكافحة الجریمة بما في ذلك الجرائم الإلكترونیة، حیث احتل 

وع من الجرائم موقعا بارزا في جدول أعمال المؤتمر و ذلك تأكیدا على ھذا الن
خطورتھا و التحدیات التي تطرحھا، و قد وضعت منظمة التعاون الاقتصادي و 
التنمیة مجموعة أدلة و قواعد إرشادیة تتصل بتقنیة المعلومات و یعد الدلیل المتعلق 

الأدلة التي تم تبنیھا من قبل مجلس  بحمایة الخصوصیة و قواعد نقل البیانات من أولى
 .)14(مع التوصیة للأعضاء بالالتزام بھا 1980المنظمة في عام 

و قد توجھت دول السوق الأوروبیة المشتركة إلى حمایة المستھلك من خلال    
توفیر المعلومات و البیانات الكافیة حول السلعة أو الخدمة المقدمة لھ، فقد أصدر 

أطلق علیھ اسم البرنامج  14/04/1975في ھذا الشأن قرارا في المجلس الأوروبي 
الأول للتجمع الاقتصادي الأوروبي، نحو حمایة و إعلام المستھلكین و في ضوء 
القرارات السابقة استشعرت بلدان السوق الأوروبیة المشتركة الحاجة إلى إصدار 

 )15(علام الصادقتشریعات متخصصة یتم النص من خلالھا على حق المستھلك في الإ
.   

الفرع الثاني: السبل القانونیة الداخلیة (الجزائریة) لحمایة الحق في خصوصیة 
 المستھلك الإلكتروني.

لقد كان المشرع الجزائري واضحا في فرض حمایة لخصوصیة المستھلك    
و  38(الإلكتروني) في الدستور الجزائري، و ذلك من خلال تصفح كل من المواد 

السابق ذكرھم، و كذلك أخضع ھذه الحمایة للنصوص العقابیة و  46و  43/3
الإجرائیة و ھي أقصى درجات الحمایة التي أقرھا المشرع للأفراد بغض النظر عن 

 مركزھم القانوني.
 303و  303فنجد أن ھذا التعدي اعتبره جریمة انطلاقا من نصوص المواد    

اھتم بوجھ خاص بحمایة خصوصیة مكرر من قانون العقوبات الجزائري، و كذلك 
المستھلك الإلكتروني في إطار الحمایة الإجرائیة لضحیة الجریمة الإلكترونیة عموما، 
فقد جعل على سبیل المثال في مرحلة التحریات الأولیة أنھ یجوز لضابط الشرطة 
القضائیة أن یوقف شخصا مشتبھا في ارتكابھ لجریمة من جرائم الاعتداء على أنظمة 

معالجة الآلیة للمعطیات، و أن یمدد ھذا التوقیف للنظر مرة أخرى بإذن من وكیل ال
ساعة أخرى و ھذا حرصا من المشرع الجزائري على  48الجمھوریة المختص أي 

البحث عن الحقیقة و كشف ملابسات ھذه الجرائم ذات الطابع الخاص و ھذا سواء 
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أي في مرحلة التحریات العادیة، وھذا حین التلبس بالجریمة أو خارج التلبس بالجریمة 
 . )16(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 65و  51حسب نصي المادتین 

كما أن المشرع الجزائري قد أخذ بقابلیة إجراء التنصت من خلال قانون    
التي تنص على أنھ: "إذا اقتضت  5مكرر  65الإجراءات الجزائیة في المادة 

الجریمة المتلبس بھا أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات ضرورات التحري في 
أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

 للمعطیات... یجوز لوكیل الجمھوریة المختص أن یأذن بما یلي:
 أو اللاسلكیة. اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة -
وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط و تثبیت و بث و  -

تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في 
أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون مكان 

ئري بھذا النص الإجرائي أنھ یولي أھمیة قصوى خاص..."، و بھذا أكد المشرع الجزا
لضحیة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و من بینھم المستھلك 

 الإلكتروني، الذي تعرض لاعتداء على خصوصیتھ.
إلا أن ھذه الحمایة الإجرائیة تبقى مثلھا مثل الحمایة المنصوص علیھا بموجب قانون 

ة في حمایة ضحایا ھذا النوع من الاعتداءات و لابد من أن العقوبات الجزائري قاصر
تكون أكثر تخصیصا و أكثر تدقیقا لأن ھذا النوع من الجرائم یعتمد على التكنولوجیا 

 المتطورة التي تجعل الكشف عن المجرمین صعبا للغایة. 
 

 الخاتمة.                  
ت على التجارة عموما، لھ أیضا من إن تطور الاقتصاد الرقمي و ما لھ من إیجابیا   

السلبیات الكثیر و على قدر ھذه المزایا نجد ھناك ضحایا ھذا التطور لاسیما أولئك 
الذین قادتھم الظروف للتعامل عبر شبكة الإنترنت، و إن كان المستھلك الإلكتروني قد 

صحبھ أخطار وجد منفذا لاقتناء سلعة ما أو خدمة ضروریة لحیاتھ إلا أن ھذا التعامل ی
 عدیدة منھا التعدي على خصوصیتھ.

و قد لاحظنا أن التشریعات الدولیة اھتمت اھتماما بالغا بھذا الطرف و اھتمت    
بالأخطار التي تحیط بھ، إلا أن التشریع الجزائري و إن كان لا یخالف في المبادئ كل 

اصرا في توفیر من یسعى لحمایة المستھلك الإلكتروني و خصوصیتھ، إلا أنھ یبقى ق
النصوص الفاعلة التي تواجھ التقنیة العالیة التي یتعامل بھا المعتدي في مواجھة 
المستھلك الإلكتروني و خصوصیاتھ و في مواجھة الدولة و الحكومات، و ھو أھم أمر 
نلاحظھ من خلال تصفح القوانین الجزائیة و قانون حمایة المستھلك، و الحقیقة أن 

ستھلك الإلكتروني و إن كان لابد من إحاطتھا بالحمایة التقنیة من حمایة خصوصیة الم
أجل منع أي اعتداء علیھ قبل وقوعھ إلا أن الحمایة الجزائیة و توقیع العقاب یعتبر 

 أنجع السبل لمواجھة مرتكب ھذه الجرائم.
فالحق في الخصوصیة من أھم المبادئ الدستوریة، و قد دفع المشرع لإعادة    

لو بقدر قلیل حینما عدل قانون العقوبات، و كذلك حینما أصدر القانون النظر و 
المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة  04 – 09الخاص رقم 

 بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال و مكافحتھا و غیرھما.
یة، و إلا أن تطور وسائل ارتكاب ھذه الجرائم یستدعي النظر في القوانین العقاب   

 الإجرائیة و كذا القوانین الخاصة بالمستھلك.
كذلك نجد أن ھذا النوع من الاعتداءات على خصوصیة المستھلك قد یقع من    

أشخاص خارج الحدود الوطنیة و ھو ما تتسم بھ الجریمة الإلكترونیة عموما و ھنا 
و حین طلب تبرز إشكالیة كیفیة التعامل مع دول أخرى سواء حین البحث و التحري أ
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تسلیم ھذا النوع من المجرمین، و ھنا لابد من وضع نصوص قانونیة تضبط ھذا النوع 
 من الاعتداءات الذي أصبح لھ صفة العابر للحدود. 
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المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،  25/02/2009المؤرخ في  03-09القانون رقم  -) 9(
 .08/03/2009، بتاریخ 15لصادر في الجریدة الرسمیة عدد ا
مذكرة  –دراسة مقارنة  –الحمایة القانونیة للمستھلك عبر الإنترنت خلوي (نصیرة):  -) 10(

لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
  و ما والاھا.    44ص  ،2013جامعة مولود معمري تیزي وزر، 

الحق في الخصوصیة للمستھلك في مجال التجارة الإلكترونیة: مجلة مزنیر (فاطمة):  -) 11(
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الطاھر مولاي، 2البحوث القانونیة و السیاسیة، العدد 

 .96سعیدة، الجزائر ص 
 ھا.و ما والا 94، ص المرجع نفسھ ...أنظر -) 12(
الجریمة المرتكبة عبر الإنترنت، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في صغیر(یوسف):  -) 13(

القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي زو، 
 .81و  80، ص 2013

 و ما والاھا. 93، ص المرجع نفسھ -) 14(
 .19مرجع سابق، ص  خلوي (نصیرة): -) 15(
، 2015یولیو  23بتاریخ  02 – 15المعدل بالأمر رقم قانون الإجراءات الجزائیة  -) 16(

 .2015یولیو  23بتاریخ  40الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 


	ملخص

